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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

  

الفروض بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضء   في أن هنءك تداخلا  الملاحظة الثانية:

 :النهي. فءلفروض المذكلربة في مسألة اقتضء  النهي للفسءد أربباة فروض

أن يتالق النهي بأصول الابءدة كءلنهي عن صولم الحءئض بنء ا على حرمته الذاتية،  الفرض الأول:

وهنء لا ربيب في دلالة النهي على فقدان الابءدة للملك الملجب للفسءد، حيث لا ياقل أن يكلن 

 .الفال محبلبءا ومبغلضءا بانلان واحد من جهة واحدة

من المأملرب به كما إذا أمر بطبياي الصلة ونهى عن حصة  أن يتالق النهي بحصة الفرض الثاني:

أقم الصلة، ولا تصلِّ في الحمام أو في ملاطن التهمة(. وهذا الفرض فرض مشترك بين )منهء فقء : 

مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضء  النهي للفسءد، فإن قلنء في هذا الفرض بءمتنءع الاجتماع 

وهي الصلة -صءا للأمر، ومقتضى كلنه مخصصءا للأمر خروج هذه الحصة فسلف يكلن النهي مخص

عن المأملرب به خطءبءا وملكءا؛ حيث إن المخصص يكشف عن أن الأمر بما له من ملك لم  -في الحمام

بلجلده اللاقاي دا  على  -جتماعفي مسألة الا-ء ياني أن النهي مميشمل هذه الحصة من أو  الأمر. 

كلن الصلة في ملاطن  جلده اللاصول. وإن قلنء بءلجلاز فمن نءحية عقلية لا مءنع منالفسءد لا بل

بءا، ولكن الارف يأبى ذلك ويرى أن النهي داا ومقر  من جهة ومبغلضءا من جهة أو مبا   التهمة محبلبءا 

 .بملك الابءدة كءلنهي عن الصلة في الحمام ظءهر في عدم وفء  هذا الفرد ،اللاربد على الابءدة بانلانهء

أن يتالق الأمر والنهي بطبياتين متغءيرتين، كأن يأمر بءللضل  وينهى عن  الفرض الثالث:

 ء  المغصلب. فإن قلنء بءلامتنءعالغصب، وتحققت الطبياتءن بلجلد واحد حقيقةا وهل اللضل  بءلم

صوءحب الكفءية كءنت مسألة الاجتماع منقحة لصغرى مسألة اقتضء  النهي للفسءد. ولذلك بنى 

قدس سره في الفرض المذكلرب على كلن النهي عن اللضل  بءلمء  المغصلب دالاا على الفسءد بلجلده 

بنء ا على امتنءع الاجتماع وتقديم النهي على -اللاقاي لا بلجلده اللاصول؛ بءعتبءرب أن النهي واقاءا 

بية عل ياني أن المنهي -الأمر بذلك أم لم يالم. وإن قلنء بجلاز  م المكلفعنه لا صولحية فيه للمقر 
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فقد ذهب جمع إلى القل  بصحة الابءدة وإن كءن  والنهي في اللضل  بءلمء  المغصلباجتماع الأمر 

عن الفضل بن شءذان  [202ص 6اللضل  بءلمء  المغصلب منهيء عنه، حيث نقل صوءحب الكءفي ]ج

ما ذكر باض الأكءبر ]تهذيب الأصول  أن المكلف وإن اربتكب الماصية لكنه أتى بابءدة صوحيحة. ك

إن الارف  :لا أن يقء إابءدة لللا الإجمءع على الخلف. أن مقتضى القءعدة صوحة ال [315ص 1ج

بءا للمللى أن يأبى مع كلن اللجلد واحداا   .يكلن المنهي عنه مقر 

 النهي عن هل النهي الغيري، وهل مء ذكر في مسألة )هل أن الأمر بءلشي  يقتضي الفرض الرابع:

ضده الخءص؟( كما لل أمره المللى بإزالة النجءسة عن قبر الماصلم عليه السلم في ضيق اللقت ولم 

يءا، فهل الأمر بإزالة النجءسة يقتضي النهي عن ضده الخءص وهل الصلة؟ وقد ذهب  يكن مصل 

أن النهي الغيري لا إلى  -ومنهم سيد الاروة والمحقق النءئيني وسيدنء الخلئي قدس سرهم-المشهلرب 

 .يقتضي الفسءد

اقتضء  النهي  اقي قده وإن كءن مسلكه في مسألة أن المحقق الار فتلخص من عرض الفروض:

بحيث لا - لا أن مدعءه أن الفءربق بين المسألتين ذاتيإعلى الفسءد،  عدم دلالة النهي التحريمي للفسءد

س ية قدليس تءمءا على ضل  مء بحثه الأعلم ومنهم هل وصوءحب الكفء -يلجد فرض مشترك بينهما

همء في مسألة اقتضء  النهي للفسءد، ففي باض الفروض يقتضي النهي بنفسه الفسءد لتالقه بانلان سر

. وفي فرض آخر جتماعالا لةأعن مس وهل خءربج ملضلعءا  ،الابءدة بشكل مبءشر وهل الفرض الأو 

تخصيص أن لا لكلن النهي مخصصء للأمر، ومقتضى ال كءلفرض الثءني يكلن القل  بءلامتنءع ملجبءا 

يكلن المنهي عنه واجداا لملك الابءدة، وهذه نتيجة مشتركة بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضء  النهي 

لصغرى  للفسءد. وفي الفرض الثءلث يكلن القل  بءلامتنءع في مسألة اجتماع الأمر والنهي منقحءا 

لنهي بلجلده اللاقاي ياني مسألة اقتضء  النهي للفسءد، حيث ذهب صوءحب الكفءية وغيره إلى أن ا

بية، ممء ياني اشتراك المسألتين في باض الفروض، فكيف يدعى مع هذا  أن المنهي عنه غير صوءلح للمقر 

 !أن لا يلجد فرض مشترك بين المسألتين؟

الملحظة الأولى على مبنى صوءحب الكفءية من قبل المحقق الاراقي قدس  هذا تمءم الكلم في

 .ءيرد عليه سرهمء ومء
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ه بحسب عبءربة مء ذكره السيد الشهيد قدس سر: -على مبنى صاحب الكفاية-الملاحظة الثانية 

أن صوءحب الكفءية ):وملخصه ،(يرجع إلى محصل لا وهذا الفارق أيضا  ) :[55ص  3ج] البحلث

اد فما هل مراده بجهة البحث؟ فإن كءن المر أن تمءيز المسءئل بءختلف جهة البحث. ه بنى علىس سرقد

فليس المحمل  في مسألة الاجتماع هل السراية وعدمهء، بل المحمل  هل  المحمل ()بجهة البحث

المحمل . والمحمل  على الامتنءع، والسراية حيثية تاليلية لإثبءت الامتنءع، لا أن السراية هي و الجلاز

 .وهل البطلن اقتضء  النهي للفسءدمسألة    فيمتنءع كءلمحملالقل  بءلا

وأن جهة البحث في  -اللاسطة في الثبلت أي-هة البحث هل الحيثية التاليلية وإن كءن المراد بج 

اسطة لإثبءت . فءلسراية يمكن أن تكلن ومتنءعوالنهي هي السراية التي تثبت الا مسألة اجتماع الأمر

بل هل نفس  ي للفسءداقتضء  النه لكن البطلن ليس واسطة في مسألةو ،جتماعالمحمل  في مسألة الا

 .التقرب فكءن ينبغي أن يذكر أن الجهة فيهء، وهي مثل عدم إمكءن قصد ،المحمل 

فءلمسألة اللاحدة قد تكلن لهء حيثيءت  يلجب تادد المسألة، مضءفءا إلى أن تادد الحيثية التاليلية لا

لأمر والنهي في واحد ممتنع( فإن جتماع عندمء نقل : )إن اجتماع افمثلا في مسألة الا تاليلية متاددة،

ين إطلق الحيثيءت التاليلية للمتنءع قد تكلن متاددة: كءلتضءد بحسب المبءدئ، أو لغلية الجمع ب

ممء ياني أن اختلف  ؛عدم القدربة على الامتثء  في فرض عدم المندوحة ، أوطلب الفال والزجر عنه

 .الحيثية التاليلية لا ياني عقد مسألتين

المتلخى من  كءن المراد بجهة البحث الغرض المتلخى من البحث، فإن الغرض الفقهي وإن

البحث في المسألتين واحد وهل تصحيح الابءدة وانطبءق الأمر على ملربد النهي وعدمه. فما ذكره من 

 (.أن المءئز بين المسألتين اختلف جهة البحث غير تءم

حيث مضى منء في شرح مطلبه  ،هس سرفءية قدأفيد غير واربد على مبنى صوءحب الك ولكن مء

حيث إن النزاع في  ،الحيثية التاليلية وهل هل ملقع النزاع، قدس سره أن مقصلده من جهة البحث مء

والمفروض أن ملقع النزاع ومحلربه في كل من  ،إلى النزاع في الحيثية التاليلية للبحث المحمل  يرجع لبءا 

زاع في مسألة الاجتماع هل ليس الجلاز والامتنءع، فإن الجلاز المسألتين مختلف عن الآخر. فملقع الن

هل أن  :وهي ،أو إثبءتءا  والامتنءع محمل  ونتيجة. وإنما محلرب النزاع في الحيثية المفضية للمحمل  نفيءا 

تادد الانلان يلجب تادد المتالق في مقءم اللحءظ عند جال المللى للأمر والنهي على نحل الإطلق أم 
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حبلبية والمبغلضية في عمل أي الم-فرض وحدة المتالق فهل ياني ذلك اجتماع الضدين  لا؟ وعلى

 ث في مسألة اجتماع الأمر والنهي.فهذه جهة البح ؟-واحد

 ،وإن لم يتارض لذلك في الكفءية في محل الكلم-في مسألة اقتضء  النهي للفسءد  بينما جهة البحث

 هي الملزمة الاقلية، أي هل يدربك الاقل النظري -ي للفسءدوإنما تارض له في مسألة اقتضء  النه

ملزمة بين النهي عن الابءدة والماءملة وفسءدهء بمانى عدم إمضء هء أم لا؟ كءلبحث في سءئر 

والبحث في  ،نحل البحث في الملزمة بين وجلب ذي المقدمة ووجلب المقدمة ،الملزمءت الاقلية

 .الخءص النهي عن ضده الاءم أوو بين الأمر بءلشي  الملزمة

فمع اختلف ملقع النزاع ومحلربه في المسألتين صوح عقد مسألتين، من دون مبررب لجماهما في  

 .مسألة واحدة

: وأمء الإشكء  على ذلك بأن المسألة اللاحدة قد تكلن لهء حيثيءت تاليلية متاددة فيلحظ عليه

كما إذا كءنت البراهين تصب في نفس النتيجة -حدة بين تادد البراهين في مسألة وا بأن هنءك فرقءا 

فإن اختلف الحيثيءت ياني اختلف محلرب  ،الحيثيءت بين اختلفو -ثبءتءا إأو  المتلخءة للمسألة نفيءا 

تءربة يقع البحث في أن المحقق لامتثء  النهي عدم الفرد أم في البحث عن النهي  مثلا  .قيقةالنزاع ح

هل الاملم في أن ظءهر النهي هل وتءربة يقع البحث  ،ا بحث ثبلتيهذعدم سءئر الأفراد، و

 .ستغراقي أم البدليالا

ممء  ،وإن كءنء يشتركءن في النتيجة في الجملة ،فهنء جهتءن للبحث إحداهمء ثبلتية والأخرى إثبءتية

في إدرباك  ثبلتءا إذ تءربة يقع البحث  ،وكذلك البحث في وجلب مقدمة اللاجب ،عقد مسألتين يقتضي

الاقل النظري الملزمة بين الإلزام بذي المقدمة والإلزام بءلمقدمة، وتءربة يقع البحث في أن سيءق 

وهمء جهتءن  المقدمة لأمر نفسي وأمر غيري؟ الأوامر الارفية هل هل ظءهر في انحل  الأمر بذي

تبين أن مء ذكر في الكفءية من أن تمءيز وبذلك ي .وإن اتحدت النتيجة ،عقد مسألتين للبحث ممء يقتضي

 .المسألتين بتمايز محلرب البحث متين لا غبءرب عليه

[ وهل: أن 56ص 3مء ذكره السيد الشهيد قدس سره ]البحلث ج المبنى الثالث في تمايز المسألتين:

 :تمءيز المسألتين في كل علم منلط بشرطين
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و بتادد المحمل  أو بتاددهمء ماءا. فلل اشتركت تادد القضية إمء بتادد الملضلع أ الشرط الأول:

 .المسألتءن في الملضلع والمحمل  فليستء مسألتين

وقلنء قد يتحد الملضلع والمحمل  لكنهما مسألتءن لتادد حيثية  ،ولكن سبق النقءش في ذلك

 :ءوهم ،البحث. مثل جرى الأصولليلن في بءب الحجج على عقد مسألتين بءختلف الملضلع فيهما

 ؟أو عند اللثلق به ،لمخبر ثقةهل أن حجية خبر اللاحد عند كلن ا -1

 ؟هل أن ظهلرب اللفظ حجة أم لا -2

بحيث يكلن - ومحمللاا  ولكن لل أن الأصوللي في مقءم التدوين جال المسألتين متحدتين ملضلعءا 

 :ين في منءط الحجيةوبحث في حيثيت -بمانى المنجزية والماذربية محمللاا ، والحجية الخبر ملضلعءا 

بمانى أنه هل قءم بنء   ،هل أن حجية الخبر من حيث صودوربه مترتبة على وثءقة المخبر :إحداهما

 ؟الآثءرب أم لا بد من اللثلق بهالاقل  على كلن وثءقة المخبر منءطءا لترتيب 

ملضلع لأصوءلة  بربمانى هل أن الظهلرب التفهيمي للخ ،من حيث ظهلربه في حجية الخبر :ثانيتهما

فهما مسألتءن وإن اتحدت القضيتءن ملضلعءا  أم لا؟ ن بحسب البنء  الاقلئيالتطءبق بين المرادي

ومحمللاا، إذ يكفي بحسب الصنءعة في وجءهة عقد المسألتين تادد جهة البحث فيهما وإن كءنتء 

 .ومحمللاا  متحدتين ملضلعءا 

حيثية البحث، أمء لل اختلفتء ملضلعءا ومحمللاا لكن حيثية أن تختلف المسألتءن في  والشرط الثاني:

البحث في إحداهمء تغني عن الأخرى، كأن نقل  هل مقدمة اللاجب واجبة؟ هل وهل أن مقدمة 

فهذه كلهء مسألة واحدة؛ لأن حيثية البحث واحدة  ؟وهل أن مقدمة المستحب مستحبة ؟حرام الحرام

 .؟ فتشمل سءئر اللاجبءت والمحرمءت والمستحبءتة وحكم المقدمةوهي الملزمة بين حكم ذي المقدم

 أن اختلف حيثية البحث ملجب لتادد المسألة مع الشرط الأو . :ممء ياني

ل  وفي الحيثية في المحم ،جتماع ومسألة اقتضء  النهي للفسءدفإن الفءربق بين مسألة الا عليه: وبنء ا 

هل أن الأمر والنهي التكليفيين يمكن اجتماعهما في  : المحمل  فهلأمء اختلفهما في .التاليلية للبحث

 ؟ -التي هي حكم وضاي- لتحريمي يمكن أن يجتمع مع الصحةوهل أن النهي ا ؟واحد أم لا

فيمكن  وأمء اختلفهما في الحيثية التاليلية فهل أن البحث في مسألة الاجتماع في السراية وعدمهء

  .متنءع مع البنء  على الصحة من بءب الملكبءلا :على أسءسهء أن يقء 
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 :كن على أسءسه أن يقء فيم ،والبحث في مسألة اقتضء  النهي للفسءد في إمكءن التقرب وعدمه

وقد ظهر ممء سبق كفءية اختلف  .مع القل  بءلفسءد لادم إمكءن التقرب جتماع عقلا بجلاز الا

 .حءجة لمء أفيد زاع بلالمسألتين في جهة البحث أي ملضلع الن

 تم البحث في التنبيه الثءني وهل الفءربق بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضء  النهي للفسءد.

  

 لله رب العالمين والحمد


